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 وتطبيقاتها في العراقالخصخصة 

Privatization and its Implementation in Iraq 

 Hana Jawad Kadhim     (1) هناء جواد كاظم

 الملخص

يهــدف البحــث الى الوقوف على واقع القطــاع ا ــاص في العراق واهميــة اعــادة تحــديــد دور الــدولــة )او  
ا ــاص( لكي يتســــــــــــــنى للــدولــة ان تركز على ورــائفهــا  اعــادة موازنــة ادوار كــل من القطــاع العــام والقطــاع  

صــــادية والتجارية وجعلها للقطاع   صــــبغة الاقت الاســــاســــية. اي انســــحاب الدولة من اغلب الانشــــطة ذات ال
 ا اص.

Abstract 
The research aims at investigating the private sector in Iraq and the 

importance of reassigning the role of the state (or rebalancing the roles of 

both the public and private sectors) so that the state would be able to focus 

on its main tasks. This means the state’s withdrawal from most commercial 

and economic activities infavor of the private sector. 

 المقدمة

صـــــل  ن  إ صـــــادي للعراق يظهر انه لم يكن ســـــلســـــلة مترابطة الحلقات وانما تاريخه يت اســـــتقراء التاري  الاقت
صــــل بحســــب الظروف الســــياســــية التي يمر  ا البلد بشــــكل يكون المشــــترك بينهما ضــــعيفاً، فقد لخرجح   وينف

ــلوك شـــــــــكل الدولة بين الليبرالية مرة والمركزية  ــلاله على الســـــــ ــع القى بضـــــــ مرة اخرى وما بينهما مدى واســـــــ
 الاقتصادي لكل زمن يسود فيه.

 
 وزارة التجارة. -1
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وبعـد دخول القوات الامريكيـة الى العراق فقـد دخـل مرحلـة جـديـدة من تاريخـه المعـاصــــــــــــــر وهو في ازمـة 
لثلت  عامة شاملة تفوق في حد ا جميع ازمات المجتمعات في العصر الحديث سواء كانت نامية ام متقدمة  

صــــحي  صــــرف ال ــبكات ال صــــحية وخدمات شــ في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضــــخم وتردي الحالة ال
ــع المتردي  ــور وغيرها من ا دمات الاجتماعية وامام هذا الوضــ ومنظومات الطاقة الكهربائية والطرق والجســ

صـــــادي للوضـــــع الراهن وبمســـــاعدة دولية مادية واســـــتشـــــاريالاصـــــلاح لابدأت حركة ا ة ما زالت مســـــتمرة  قت
معتمدة على ارشـادات وتوصـيات المؤسـسـات الدولية ذات التوجهات الليبرالية والداعمة لعملية التحول الى 

 اقتصاد السوق وآلياته.
 فرضية البحث:

صـــــــــــاد المركزي الشـــــــــــمول الذي يعتمد التخطيط المركزي الى حرية الســـــــــــوق  ان عملية التحول من الاقت
اص لأداء دورت في الحركة الاقتصادية دون استبعاد الدولة في ذلك انما يمثل الطريق واطلاق المجال للقطاع ا 

ــادي  صــــ ــلم الاقت ــاد المركزي بااات اكثر تقدماً في الســــ صــــ ــمن اطار المناخ الدول لتحويل الاقت المناســــــب وضــــ
 والتنموي.

 هدف البحث:

عــادة تحــديــد دور الــدولــة )او  يهــدف البحــث الى الوقوف على واقع القطــاع ا ــاص في العراق واهميــة ا
اعــادة موازنــة ادوار كــل من القطــاع العــام والقطــاع ا ــاص( لكي يتســــــــــــــنى للــدولــة ان تركز على ورــائفهــا  
صــــادية والتجارية وجعلها للقطاع   صــــبغة الاقت الاســــاســــية. اي انســــحاب الدولة من اغلب الانشــــطة ذات ال

لواقعة على عاتق الدولة بما يتيح لها اداء ورائفها ا اص، ومن ثم تخفيف العبء عن اجهزة الادارة العامة ا
صــــــــــلحة العامة احياناً من ادائها  التقليدية كالدفاع والامن والقضــــــــــاء بكفاءة اكثر اضــــــــــافة الى ما تتطلبه الم

 لبعض ا دمات اللازمة لأفراد المجتمع مثل خدمات التعليم والصحة والتكامل الاجتماعي.
 اهمية البحث:

صـــــــــــــادي لخا اهمية البح ث من ان هناك درجة تفاوت كبير ليس على مســـــــــــــتوى مســـــــــــــرح الفكر الاقت
فحســــــــــب وانما على المســــــــــتوى الداخلي لكل بلد من البلدان النامية وداخل كل شــــــــــريحة منه وحتى داخل  
المدرسة الفكرية الواحدة لمثقفي هذت البلدان حول دور القطاع ا اص واعتماد الية السوق بديلا للتخطيط  

ــتثمـار الاجنمح والتجـارة وانتقـال الايـدي العـاملـة التي تعبر عن وعي  واطلاق ا لحريـة لحركـة راا المـال والاســــــــــــ
متزايد رغم اضــطرابه لطبيعة وموجبات ا روج من الوضــع الســاكن والمراحل المتأخرة من التطور الاقتصــادي 

 والالتحاق بركب المجتمعات المتطورة.
 مشكلة البحث:

المشـكلة الرئيسـية في عملية التحول  و اقتصـاد السـوق تتبلور في تحديد المفهوم ومسـاحة ما يشـمل   ن  إ
ومدى حرية القرار  ؟وكيف تحول ؟ومن يقرر  ؟ولمن المشاريع المرشحة؟  ونوع وطريقة التحول وما هي الملكية

المواطنين فضلا عن القيود   السياسي في القبول بالتحول وموقف القوى الاخرى ومنظمات المجتمع المدني او
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القانونية حيث تســتلزم عملية التحول الى تشــريعات غير متعارضــة مع الدســتور ولا القوانين او ما تتمتع به  
ــات العامة. وفي مواجهة تلك المشــــــــكلة ولكي تحقق عملية التحول اهدافها، يتطلب ذلك اطارا  ــســــــ المؤســــــ

 مع متطلبات السوق.قانونيا شاملا، وواضحا ومنسجما في نصوصه وروحه 
 -وانطلاقاً مما تقدم فان هذا البحث سوف يتناول هذت المشكلة عبر طرح عدد من الاسئلة منها:

 ؟وما هي اساليبها ؟ما هو مفهوم ا صخصة -
 ؟ما هي اهداف ا صخصة -
 سمات الاقتصاد العراقي. -
 ؟ما هي السياسات والاساليب الملائمة للتحول  و اقتصاد السوق -

 واساليبها مفهوم الخصخصة 

صــــادي نقل الملكية العامة او اســــناد ادار ا الى القطاع ا اص. لخخذ  صــــة في التعبير الاقت صــــخ تعني ا 
ا صـخصـة اسـلوبين الاول: هو بيع اصـول مملوكة للدولة الى القطاع ا اص، والثاني: هو ان تتوقف الدولة 

ــابق مبا ــطلع  ا في الســـــــــ ــرة وتعتمد على القطاع ا اص في تقدي تلك عن تقدي خدمات كانت تضـــــــــ شـــــــــ
 ا دمات.

ــيم تلك  ــة والتي تناولتها الادبيات والبحوب ويمكن تقســــ صــــ ــخ صــــ ــاليب ا  ــوء هذا تعددت اســــ وفي ضــــ
 :لآالى مجموعتين تضم كل مجموعة عدد من الاساليب وفق اسس معينة وعلى النحو اعالاساليب 

ــاليب صـــة الحكومة في ملكية التي ت المجموعة الاولى: تشـــمل تلك الاسـ نطوي على بيع جزئي او كلي لح
الشــــــــركة وهذت تتطلب الطرح العام والطرح ا اص جزئيا او كليا للاســــــــهم وبيع موجودات الشــــــــركة ولليك 

 الادارة والعاملين حصة في راا مال الشركة.
ع للجمهور من الطرح العام للاكتتاب: يقصـد به قيام الحكومة بطرح كل او جزء من اسـهم الشـركة للبي

خلال ســـوق الاوراق المالية ويعد هذا الاســـلوب من الاســـاليب المفضـــلة لما يؤدي من توســـيع نطاق الملكية 
 وقاعدة المنافسة.

ــتثمر واحد او مجموعة مختارة   صــــد به بيع اســــهم الشــــركة او جزء منها لمســ الطرح ا اص للاكتتاب: ويق
 الطرح ا اص على الطرح العام لعدة اسباب منها:من المستثمرين وقد يفضل الكثير من المستثمرين 

ــهمها للتداول  • ــركات التي تطرح اســـــ ــر المعلومات التي تفرفي على الشـــــ عدم وجود التزام بنشـــــ
 العام وهو ما يضفي سرية على نشاطات الشركة الى جانب تكاليف نشر تلك المعلومات.

ارة اتخاذ قرارات كان يصــعب ان الطرح ا اص يتميز بقلة عدد المســاهمين مما ييســر على الاد •
 اتخاذها لو ان الاسهم تطرح للتداول العام.

ــاليب صـــة    المجموعة الثانية: وتشـــمل تلك الاسـ صـــخ صـــة. وتتضـــمن ا  التي لا تنطوي على بيع تلك الح
 -وفق هذت المجموعة ما  ا:

لال هذا الاســـــــلوب عملية اعادة هيكلة الشـــــــركة من خ  دتقســـــــيم الشـــــــركة الى وحدات مســـــــتقلة: ويع .1
 تقسيمها الى وحدات مستقلة لهيداً  صخصتها.
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جذب اسـتثمارات خاصـة اضـافية: يتمثل في جلب اسـتثمارات اضـافية من القطاع ا اص اما لإعادة  .2
ــلوب لا تتخلى الحكومة عن ملكيتها  ــتثمارات جديدة وفي رل هذا الاسـ لخهيل الشـــركة او لتمويل اسـ

 ودات او بيع حصة الحكومة في راا المال.الاصلية اذ لا تنطوي العملية على بيع موج 
الاجارة وعقود الادارة: للإجارة وعقود الادارة سمات مشـــــــــتركة تبرر تناولها معا في قســـــــــم واحد فكلا  .3

صــــــة بالكفاءات والمهارات الادارية والتكنولوجية خلال مدة  صــــــخ الاســــــلوبين يزودان الشــــــركة بدل ا 
صـــة لا  العقد وذلك مقابل تعويض مادي. وكما هو واض ـــ صـــخ ــاليب ا  ــلوب من اسـ ح فان هذا الاسـ

صـــــــــــــــة الحكومــة في راا المــال، لــذا يمكن القول ان هــذا  ينطوي على بيع موجودات الشــــــــــــــركــة او ح
صـــة   صـــخ صـــة الادارة وعمليات الشـــركة دون ان يمتد الى خ صـــخ صـــرف الى خ الاســـلوب مميز اذ انه ين

ــلا  الملكية، ومن المزايا التي توفرها الاجارة توفير نفقات الت ــغيل دون التخلي عن ملكية المشـــروع فضـ شـ
 عن الحصول على دخل سنوي وجذب مهارات فنية وادارية متطورة.

من جهة اخرى نجد ان البعض يقسـم اسـاليب وصـور عملية ا صـخصـة بالاعتماد على اسـاا الملكية 
صـــة الادارة و  صـــخ صـــة الملكية او خ صـــخ يمكن توضـــيح او الادارة وفي هذا تقســـم ايضـــاً الى مجموعتين هما خ

 -كل نوع كما يلي:
صـــة الملكية: وتعني تحويل ملكية المشـــروع كلياً او جزئياً الى ملكية خاصـــة ويمكن ان يتم ذلك  .1 صـــخ خ

من خلال البورصـــــــــة او المزايدة او الى العاملين فيه كما يمكن ان يتم من خلال بيع المشـــــــــروع او جزء 
صــــة ملكية المشــــروعات   صــــخ صــــلح   صــــور لا ت وانما قد  هاكلمنه كأصــــول وبالطبع فان بعض هذت ال

صـــــــلح لمشـــــــروع اخر واختيار الاســـــــلوب المناســـــــب ويقلل من  صـــــــلح هذا الاســـــــلوب لمشـــــــروع ولا ي ي
 التحديات الكبيرة امام نجاح ا صخصة.

صـــة الادارة: وتعني عدم حدوب اي تغيير في نمط ملكية المشـــروع فيظل المشـــروع مملوكا ملكية  .2 صـــخ خ
ك صـور عديدة  صـخصـة الادارة منها عقود عامة لكن الذي يحدب تغيير اسـلوب ونمط ادارته. وهنا

الادارة وبمقتضــــاها تحتفظ الدولة بالملكية وتوكل ادارة المشــــروع الى القطاع ا اص على ان توفر له كل 
الاموال اللازمـة.وذلـك لقـاء عـائـد محـدد. واكثر مـا يكون ذلـك في المشــــــــــــــروعـات ا ـدميـة ومنهـا عقود  

صـــورة وســـابقتها  التأجير، حيث تبقى ملكية المشـــروع للدول ة ويؤجر للقطاع ا اص والفرق بين هذت ال
انه في حال التأجير يدفع المســتأجر الايجار بغض النظر عن نتيجة المشــروع ويســتخدم ذلك بكثرة في 

ــم ) ــغيل والتحويل والمعروفة باســ ــاء والتشــ ــة ومنها عقود الانشــ ــروعات الطبيعة ا اصــ (، ويعد Botالمشــ
صـــة لما يتميز به من البســـاطة وجذب هذا الاســـلوب من اكثر الاســـال صـــخ يب شـــيوعا في عمليات ا 

الاستثمارات ا ارجية وكثيرا ما يستخدم في مشروعات البنية الاساسية مثل شبكات الطرق ومحطات 
الكهرباء والميات والمطارات والموانئ... ا . وبموجبها يقوم المســـتثمر ببناء المشـــروع وتشـــغيله لمدة محددة 

لى الحكومـة وبرغم مـا لهـذا الاســــــــــــــلوب من ميزات فـان لـه الكثير من المثـالـب التي يمكن يعود بعـدهـا ا
ــحة محددة مراعية ما  ــيدة وكانت بنود الاتفاق واضــــــ التقليل منها اذا ما كانت هناك حكومة قوية رشــــــ
صــــلحة العامة ومنها عقود الامتياز حيث لنح الحكومة احدى الشــــركات   يحقق اكبر قدر ممكن من الم
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ازاً خاصـاً لإنتاج او توريد جزء من خدمة معينة وبرغم قدم هذا الاسـلوب فان اسـتخدامه الان في امتي 
 البلاد النامية محدود لحساسيته الزائدة اات المخاطر الاقتصادية والسياسية.

 وبشكل اخر يمكن وصف سياسات ا صخصة وفق سياستين هما:
 ا صخصة التلقائية: .1

ــاد تتلخص في تشــــــجيع القطاع ا  صــــ اص )افراد وشــــــركات( ودعمه بشــــــكل يؤهله لزيادة ثقله في الاقت
الوطني على ان لا تؤثر هذت العملية في اوضـــــــــــاع النشـــــــــــاطات التي يضـــــــــــطلع  ا القطاع العام ويعتمد هذا 
صــــادية   الاســــلوب اســــاســــاً على تنفيذ الدولة لوســــائل تحفيزية تشــــجع القطاع ا اص مع  يئة القاعدة الاقت

 هذا القطاع ذلك لتهيئة الوسائل الملائمة للاستثمار والانتاج في مؤسساته المختلفة. الملائمة لنمو
 ا صخصة الهيكلية: .2

تتلخص في تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبير نســـــــــبياً من خلال بيع بعض مؤســـــــــســـــــــاته الانتاجية 
شــــــــكل واضــــــــح وشــــــــامل في وا دمية او تحويل ادارا ا الى القطاع ا اص وبالتال يندرج هذا الاســــــــلوب ب

صـــادي التي يوصـــي  ا البنك الدول وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا الاســـلوب مدة  ســـياســـات الاصـــلاح الاقت
صـــفية الشـــركات العامة التي  ــتند الى ت طويلة من الزمن اذ ان هذا العمل يتطلب اجراءات هيكلية مختلفة تسـ

صــــــــــــــل ملكيتهـا عن ادار ـا لهيـدا يثبـت عـدم جـدوى اصــــــــــــــلاحهـا ليتم بيعهـا الى القطـاع ا ـاص او ح  تى ف
صــــــــــادية كفؤة دون ان تؤثر فيها الاعتبارات الســــــــــياســــــــــية   لضــــــــــمان ادارة تلك الشــــــــــركات على اســــــــــس اقت
والاجتماعية ويعد ما قامت به حكومة العمال في بريطانيا من تحويل مؤسـسـات القطاع العام )سـواء بالبيع 

 العالمية في اسلوب ا صخصة الهيكلية.او الاجارة( الى القطاع ا اص من ابرز التجارب 
 اهداف الخصخصة

صـــــة تختلف من دولة الى اخرى حســـــب الاطار الذي يفهم فيه او يحدد له حدود   ن  إ صـــــخ اهداف ا 
ومجال تنشـــيط القطاع ا اص ضـــمن فعاليات الدولة او الحكومة ســـواء في مجال الانتاج او ا دمات جزئي 

 -لاهداف فيما  ا:كان او كلي، وقد حددت جميع هذت ا
 تشجيع وتعزيز الكفاءة الاقتصادية عن طريق تعزيز الاسواق المنافسة. .1
 اعادة تحديد دور الدولة للسماح لها بالتركيز على التحكم والانضباط او الادارة. .2
صـــــــة للمشـــــــروعات العامة وذلك في محاولة للوصـــــــول الى ضـــــــوابط مالية   .3 صـــــــ تخفيف الاعباء المالية المخ

 المستوى الكلي للبنيان الاقتصادي. واستقرار على
 تخفيف حدود الديون العامة. .4
 تحرير الموارد المالية المحددة في الدولة وذلك بتمويل قطاعات اخرى مثل التعليم. .5
 خلق او نشوء استثمار جديد متضمنا الاستثمار الاجنمح ا اص. .6
 تعبئة المواد المحلية للتنمية. .7
 توسيع قاعدة الملكية. .8

صــــــــــورة او لاخرى في الدول المختلفة لكنها في النهاية تندرج تحت وتتشــــــــــابه اهد صــــــــــة ب صــــــــــخ اف ا 
الاهداف ســالفة الذكر، وفي دراســة اخرى تنظر الى ان اهداف ا صــخصــة او ســياســة التنشــيط لم تنحســر 
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ــاد   صــ ــكل يعزز القدرة الانتاجية للاقت ــؤوليات بشــ ــادي وحســــب بل هو اعادة الادوار والمســ صــ في هدف اقت
صـــــــــبح اكثر فاعلية. لهذا فان الفوائد او الاهداف تعتمد على وتحريك وت نشـــــــــيط المؤســـــــــســـــــــات بشـــــــــكل ي

 -ة:تيالاسلوب الذي يتم اتباعه في اعادة الادوار وتبويب الاهداف وفق المؤشرات الآ
 الاهداف الاقتصادية: ❖

ــيلــة او اداة لتحقيق الاهــداف    ن  إ التحول الى القطــاع ا ــاص ليس هــدفــاً في حــد ذاتــه وانمــا هو وســــــــــــ
صـــــادية وتحســـــين مســـــتويات الجودة  الاخرى لعل في طليعتها تحفيز روح المنافســـــة وزيادة درجة الكفاءة الاقت

لمجتمع وجمهرة وتخفيض التكاليف والاســـــــــعار وصـــــــــولًا الى زيادة ورفع مســـــــــتويات المعيشـــــــــة والرفات العام ل
 المستهلكين وتتمثل هذت الاهداف في ما يلي:

ارد البشـــــرية والمادية وزيادة و الارتفاع في اداء المشـــــروع عن طريق رفع مســـــتوى الكفاءة في اســـــتخدام الم .1
 الانتاجية والاستجابة بدرجة اكبر للمستهلكين من حيث كمية ا دمات او نوعيتها.

موازنـة ادوار كـل من القطـاع العـام والقطـاع ا ـاص( لكي يتســــــــــــــنى   اعـادة تحـديـد دور الـدولـة )او اعـادة .2
 للدولة ان تركز على ورائفها الاساسية.

تصــغير حجم الهيكل العام للدولة وذلك بانســحاب الدولة من اغلب الانشــطة ذات الصــبغة التجارية  .3
صــــــــــــــاديـة وجعلهـا للقطـاع ا ـاص، ومن ثم تخفيف العـبء عن اجهزة الادارة العـامـة الواقعـة على    والاقت

عاتق الدولة بما يتيح لها اداء ورائفها التقليدية كالدفاع والامن، والقضـــــاء بكفاءة اكثر اضـــــافة الى ما 
صــــــــــلحة العامة احياناً من ادائها لبعض ا دمات اللازمة لأفراد المجتمع مثل خدمات التعليم  تتطلبه الم

 والصحة والتكامل الاجتماعي.
صـــادية داخل كل قطاع ســـواء في خلق مناخ تنافســـي بين القطا .4 صـــادية وبين الوحدات الاقت عات الاقت

 المجالات الانتاجية او التسويقية او المالية او البشرية.
الوصـول الى قرارات اسـتثمارية اكثر وافضـل و يئة الظروف الموضـوعية بما يزيد من حجم الاسـتثمارات  .5

ا يوفر رعوا الاموال اللازمة لمتطلبات التوسـع وكذلك توسـيع قاعدة الاسـتثمارات الفردية والجماعية بم
ــتثمار في انشـــطة ومشـــاريع جديدة لا يســـتطيع القطاع ا اص  هذا يوفر للحكومة امكانية اعادة الاسـ

 القيام  ا بمفردت.
 يمكن اعتبار عملية ا صخصة مقدمة للتوجه  و اقتصاد السوق. .6
ــتهلك وبتحســـــــــين  الحد من احتكار القطاع العام وكذلك تفرغ الدولة للخ .7 دمات التي تعود على المســـــــ

 نوعية ا دمة وسرعة انجازها.
تشــــجيع رعوا الاموال الوطنية بالاســــتثمار وزيادة مســــاحة المنافســــة بين المنتجين بما يخدم المســــتهلك  .8

 وباقل كلفة ولاحسن جودة.
 ضمان زيادة الانتاج كماً ونوعاً وكذلك التواصل مع الاسواق العالمية. .9

 لرقابة بسبب فصل الجهة المنفذة عن المراقبة.ضمان نظام ا .10
 تخفيف رقابة القطاع العام واجراءاته. .11
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 الاهداف الاجتماعية: ❖

صـــــــــــــــاديـة والمـاليـة والاجتمـاعيـة لوهـداف التحول الى   على الرغم من التـداخـل الكبير بين الجوانـب الاقت
 القطاع ا اص فانه يمكن ابراز اهم الاهداف الاجتماعية هو:

ــتوى الرفـات العـام وذلـك اهـداف الرف ـ .1 ات العـام: يتوقع ان يؤدي التحول الى القطـاع ا ـاص الى رفع مســــــــــــ
ــتخدامها وبالتال   ــادية في توريف الموارد والى تقليل الهدر في اســــــ صــــــ من خلال تحســــــــين الكفاءة الاقت

صـــــــــا دي  زيادة الانتاج كماً ونوعاً وتخفيض التكلفة والاســـــــــعار وصـــــــــولًا الى زيادة معدلات النمو الاقت
 الدائم وزيادة الرفات العام.

ــادي بين مختلف فئـات  .2 صــــــــــــ الاهـداف التوزيعيـة: وهي تتعلق  ـدف توزيع اكثر عـدالـة لمنـافع النمو الاقت
ــول العامة الى القطاع ا اص وهذا  ــكان او تقليل مخاطر عدم المســــــــاواة عند تحويل ملكية الاصــــــ الســــــ

 لعامة عموماً.يتمثل بتوسيع وتعميق قاعدة ملكية الاسهم فيما بين ا
 سمات الاقتصاد العراقي:

يتســم الاقتصــاد العراقي بانه اقتصــاد له مصــادر متعددة ولكن يشــكل النفط القوة المحركة في نشــاطه الا 
الاقتصـادية لمختلف القطاعات   اً اننا المتابع لفترة السـبعينيات من القرن الماضـي يرى ان هناك فترة نمو وتطور 

صـــــار وما آلت اليه من اافافي   1980بعد حرب عام   بالتدهورالا ان الوضـــــع اخذ   مع ايران ثم حالة الح
في مسـتوى القطاع الانتاجي وا دمي واعتماد البلد على الاسـتيراد، ويمكن القول ان هناك جملة خصـائص 

 اتصف  ا الاقتصاد العراقي تتمثل بـ:
اطار سـياسـة التعويض عن الاسـتيرادات ولم ان معظم المشـاريع المقامة موجهة لإشـباع الطلب المحلي في  •

تدخل الاســـواق ا ارجية في حســـابا ا الا في حدود ضـــيقة ولاعتبارات تتعلق بالتخلص من الفوائض 
 السلعية وليست كسياسة تصديرية معتمدة وموجهة.

صــــــادية لغرفي مواجهة  • ــات الاقت ــســــ اعتمدت الدولة في ســــــياســــــتها على توفير الدعم والحماية للمؤســــ
 ة السلع المستوردة ومن شان تلك الحماية ومد ا ان لا تؤدي الى تحسين المنتجات الوطنية.منافس

ارتفاع حجم اســــتيراد المســــتلزمات الســــلعية والمواد الاولية خاصــــة بعملية الانتاج حيث اافافي نســــبة   •
ــل  و  صـــــ ــتورد الاجنمح والذي ي ــناعة  %60المكون المحلي فيها مقارنة بالمســـــ صـــــ والتي  في معظم فروع ال

ــنيع المواد ا ام  صــــ ــاد العراقي والقائمة على ت صــــ ــبية التي يتمتع  ا الاقت نشــــــأت دون مراعاة المزايا النســــ
ــناعية وتعتمد  صــ ــلع ال ــناعات تعتمد على اميع الســ المنتجة محلياً ويعود الســــبب في ذلك الى اقامة صــ

الاسـتهلاك المباشـر دون  على مواد خام مصـنعة ونصـف مصـنعة مسـتوردة والتي غالبا ما تنتج لأغرافي
 الاهتمام بتطوير صناعة انتاج المستلزمات الداخلة في انتاجها.

لقد اسـهم نقص الموارد للنصـف الثاني من الثمانينات وزمن الحصـار الاقتصـادي واافافي سـعر صـرف  •
ــية ــناعة الهندســــ صــــ ــنيع الثقيل للبتروكيمياويات والحديد وال صــــ عموماً   الدينار العراقي في اعاقة برنامج الت

ــيارات والمكائن بوجه خاص ولما كان ذلك البرنامج حكومياً لم يتضــــــح الدور  ــناعة المحركات والســــ وصــــ
 الكامل للدولة في الصناعة.
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ــر القيادية وقرارات   • ــغيل الكوادر وانتقاء العناصــــــــــ ــعت العامة ادارة حكومية كاملة في تشــــــــــ تدار المنشــــــــــ
لغالب تتحامى بالدوائر الســـياســـية وتنحو  و العزلة الاســـتثمار والانتاج والتســـعير والتســـويق وهي في ا

 وتخشى الانفتاح المعلوماا.
صـــــــــادية عموما من النوعية الواطئة للمنتجات وهنا لا فرق بين القطاع العام  • تعاني المؤســـــــــســـــــــات الاقت

وا اص، بحيث لم يتمكن جهاز التقييس والســـــــيطرة النوعية من اجبار المنشـــــــعت على تحســـــــين نوعية 
 خصوصاً في رل انعدام المنافسة ا ارجية.المنتج 

غالباً ما لنح الدولة قطاعها العام اســــــــعار صــــــــرف خاصــــــــة تختلف عما يعتمدت القطاع ا اص وهذا  •
يفضـــــــــي الى تضـــــــــخم زائف لورباح والوضـــــــــع المال وتشـــــــــوهات نظام الانتاج الذي تنســـــــــحب عليه 

ــعير للمنتجـات بعيـداً عن العرفي والطلـب وينعكس   ــيـاســـــــــــــــات التســــــــــــ كـل ذلـك بارتفـاع التكلفـة ســــــــــــ
الاقتصادية وسوء تخصيص للموارد وتبديد للإمكانات بعيدا عن التنمية. اضافة الى ما تتركه من خلق 
ــعار وموازنة راهرية منطوية على خلل وخاصـــــة في حال انتاج  اســـــواق ســـــوداء وتشـــــوهات نظام الاســـ

 سلع مماثلة لما ينتجه القطاع ا اص.
 -مة للتحول نحو اقتصاد السوق:السياسات والاساليب الملائ

صـــــــــــــــاديـة وتوقف معظم  صـــــــــــــــاد العراقي في الـدمـار الـذي لحق بالبنيـة الاقت يتجلى التردي الكـارثي للاقت
ــاد العراقي وتؤكد على ضــــــرورة الشــــــروع  صــــ ــلعية وفي احادية الاقت ــادية في القطاعات الســــ صــــ الانشــــــطة الاقت

دف تغيير بنية الاقتصـاد، وعلى ذلك يمكن القول بإصـلاحات اقتصـادية تسـتند الى اسـتراتيجية لتنمية تسـته
 ة:تيبان مبررات الاصلاح الاقتصادي تكمن في العوامل الآ

اافافي الاداء الاقتصـادي: ادى تراجع مسـتوى النشـاط الاقتصـادي في القطاعات السـلعية وا دمية  .1
صـــــــــــــــادي ويبرز الحـال   اكثر قـالـا اذا مـا وفي القطـاعين العـام وا ـاص الى اافـافي معـدلات النمو الاقت

صـــــادي للقطاعات غير النفطية الى درجات ســـــالبة تؤشـــــر  وضـــــعنا النفط جانباً اذ ســـــينزلق النمو الاقت
 التراجع المفجع في مستوى الاداء الاقتصادي في العراق.

( مليار دولار مما اضــــــــــــطر  120الديون ا ارجية: يعاني العراق من تراكم ديونه ا ارجية والتي بلغت ) .2
الى القبول بإصــــــــــــــلاحـات وبرامج تنـدرج في عـداد الالتزامـات الـدوليـة المحـددة والتي تعهـد العراق العراق  

 بالإيفاء  ا لصندوق النقد الدول ونادي باريس.
صـــل الى  و  .3 وهذا يؤشـــر  %50اســـتفحال مشـــكلة البطالة: لنقترب من تقديرات البنك الدول الت ت

ارنتها بمؤشـــــــــــــرات عقدي الثمانينات والتســـــــــــــعينات بحوال الارتفاع الكبير في معدلات البطالة عند مق
 .%13و   3.6%

تفاقم الفقر في العراق: سـاهمت السـياسـات الاقتصـادية السـابقة والحروب والحصـار والانفاق العسـكري  .4
المتعارم والانفاق التبذيري لمؤســــــــــســــــــــات الدولة وســــــــــوء توزيع الدخل القومي، الى فرز بنية اجتماعية 

غلبية الســكان تحت خط الفقر، وهناك ســياســات واســاليب نراها ملائمة للتحول مشــوهة يرزح فيها ا
 - و اقتصاد السوق تتمثل بالمطالب الاتية:
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 المطلب الاول: الخصخصة واسلوب ادارتها المناسب في العراق  
ورت لم يكن القطاع ا اص بعيداً عن ممارسـة دورت في تنمية الاقتصـاد العراقي وادارة نشـاطه فقد مارا د

صـــة في العراق ان  صـــخ ــير عليه اربة ا  ــم معالم طريق تسـ صـــناعة والزراعة والتجارة. ويمكن رسـ الريادي في ال
صـــــادية والبشـــــرية  صـــــلت في المســـــتقبل يراعي كل الظروف والاعتبارات للمجتمع العراقي وامكانياته الاقت ح

 -والاجتماعية. لذا عند رسم المعالم يمكن الاخذ بما  ا:
( مشـــــــــروع في قطاعات عامة وتقييم كفاء ا 192راســـــــــة شـــــــــاملة لجميع المشـــــــــاريع والبالغة )القيام بد .1

 ومستوى ارباحها ونوعية ا دمة المقدمة من قبل، ومن ثم تصنيفها وفق معايير علمية دقيقة.
صــــتها بالمجتمع ومدى لخثير  .2 صــــخ تحديد او معرفة حجم مســــاا عمل تلك الشــــركة او المنشــــاة المراد خ

خــدمــا ــا عليــه، وهــل للقطــاع ا ــاص المحلي القــدرة على اداء تلــك ا ــدمــة بمــا يحقق تقــديمهــا بــدون 
صـــــــــل ا دمة  صـــــــــير يؤثر على ابناء المجتمع ام ان الدولة قد تشـــــــــترك مع القطاع ا اص فيها حتى ت تق

 بشكل جيد ومتطور.
ــاريع الســـــتراتيجية والتي تعد ثروة وطنية للمجت .3 مع وفيها حق لجميع ابنائه، النظر بطريقة خاصـــــة للمشـــ

فلابد من بقائها تحت اشـراف الدولة وان ت الاشـتراك فيها فليكن بنسـب، والعمل على تدريبهم ورفع 
ــتثمارات جديدة لاســــــــــتيعا م والعمل على توفير  كفاء م بما يحقق لهم فرص عمل اخرى او فتح اســــــــ

 الفقر وتوفر لهم ديمومة الحياة.شبكة حماية اجتماعية متوازنة ومدروسة تحمي تلك الفئات من 
 المطلب الثاني: الرقابة على الخصخصة

ولكي يحقق برنامج ا صخصة النجاح المطلوب لابد ان ترافق مراحل ا صخصة رقابة ومتابعة للتأكد  
من حسـن سـير عملية تحويل المؤسـسـات الى القطاع ا اص تلافيا للصـعوبات والاثار السـلبية التي يمكن ان 
تنجم عن عملية التخصـيص وما يمكن ان تحققه من مكاسـب. ويقوم الجهاز الاعلى للرقابة والمحاسـبة عادة 
ــتنـداً في رقـابتـه على القوانين والانظمـة التي لنحـه حق الرقـابـة على الاموال العـامـة، ويمـارا   ـذا الـدور مســــــــــــ

ســــواء كانت رقابة مالية او محاســــبية او   ذلك في اطار رقابته على المال العام وســــلامة الاجراءات المتعلقة به
 قانونية او رقابة اداء.

ويتمثل دور اجهزة الرقابة في برنامج التخصيص في الرقابة قبل البدء بالتحول واثناء التنفيذ وبعد عملية  
 التحول وذلك كما يلي:

 قبل البدء بعملية التخصيص: .1
صـــــــيص من تحســـــــين -أ  الكفاءة والفعالية وتخفيف الاعباء تقوي الاهداف: بحيث يتم تقوي اهداف التخ

عن الموازنة العامة والاســـــتخدام الامثل للموارد وغيرها من حيث واقعيتها وعدم تعارضـــــها مع بعضـــــها 
 البعض.

تقوي السياسات: وتتمثل في تقوي السياسات الاقتصادية المختلفة والاجراءات التي تعمل على تفعيل  - ب
 ادي بما في ذلك السياسات النقدية والمالية.القطاع ا اص لزيادة نشاطه الاقتص
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صـــادية والاجتماعية المتوقعة: وتتمثل في تقوي هذت الاثار ســـواء كانت ايجابية كزيادة  - ت تقدير الاثار الاقت
ــلبية كزيادة معدلات البطالة والتضـــــــخم  صـــــــادي نتيجة تحســـــــن الاداء وزيادة الفعالية او ســـــ النمو الاقت

التـأكـد من ســــــــــــــلامـة الاجراءات التي ت اتخـاذهـا لمنع حـدوب الاثار وســــــــــــــوء توزيع ا ـدمـة. كمـا يجـب 
ــمان عدالة توزيع ا دمة وكفاءة تقديمها  ــمان حقوق العاملين وايجاد فرص بديلة لهم وضــ ــلبية كضــ الســ
من حيث السـعر والجودة وتوسـيع قاعدة الملكية والحيلولة دون سـيطرة فئة قليلة على المشـروعات المراد 

 ضع المعايير الرقابية والقانونية والتنظيمية اللازمة لذلك.تخصيصها وذلك بو 
متابعة الضــوابط والشــروط اللازمة لعملية التخصــيص: بحيث يتم التأكد من توفر المعلومات والبيانات  - ب

صـــــيص مثل  ــادية التي لها علاقة بالتخ صـــ صـــــها والمتغيرات الاقت ــي صـــ ــبية للشـــــركات المراد تخ المالية والمحاســـ
 والمناخ الاستثماري ومدى كفاءة لجان التخصيص.الاسواق المالية 

 الرقابة على تنفيذ برنامج التخصيص: .2
 ويكون دور الجهاز الرقابي خلال مرحلة التنفيذ كما يلي:

صــنيف واختيار الشــركات المرشــحة للتخصــيص: ويتمثل دور المدقق في هذت المرحلة في تدقيق  -أ مرحلة ت
صـــــنيف المش ـــــ صـــــيص وتقوي اهداف الدولة من المعايير التي ت على اســـــاســـــها ت روعات واختيارها للتخ

صــــــــــــــيص هـذت المشــــــــــــــروعـات. فـاذا كـان الهـدف تقليـل العـبء عن الجهـاز الاداري مثلا، فـالـا تختـار  تخ
 الشركات التي تتلاءم وتحقيق هذا الهدف.

في مرحلة اختيار اسـلوب التخصـيص: يدقق الجهاز في هذت المرحلة في الاسـس التي ت الاسـتناد عليها  - ب
 اختيار اسلوب التخصيص والتأكد مما اذا كان ذلك مناسباً لحالة ورروف المؤسسة المراد تخصيصها.

تقوي الاصــول وا صــوم: وتتمثل في تدقيق اســس وتقوي اصــول المشــروعات التي ســيتم بيعها والتأكد   - ت
ــبة اســــس التقوي ومطابقتها للقواع ــامل ومدى مناســ ــكل شــ ــوم بشــ صــ ــول وا  ــر هذت الاصــ صــ د من ح

 المتعارف عليها وذلك من خلال المشاركة في لجان التقوي او من خلال الرقابة اللاحقة.
مرحلـة متـابعـة الاجراءات التنفيـذيـة: يتـابع الجهـاز الرقـابي اجراءات البيع الكلي والجزئي وابـداء الراي في  - ب

عقود بنوداً مخالفة ســــلامة الاجراءات المتخذة ومراجعة عقود الادارة والتأجير بحيث لا تتضــــمن تلك ال
ــلحة العامة وكذلك التأكد من تنفيذ شـــــــروط التعاقد   صـــــ من حيث العمالة  كافة  للقوانين او تضـــــــر بالم

 والاستثمار الاضافي وغيرها.
ــتغلال القائمين   ــروعات يتم التدقيق في الاجراءات ومطابقتها للقوانين وعدم اســـ ــفية المشـــ صـــ وفي حالة ت

عة الاجراءات المقررة لمواجهة الاثار الســلبية للتخصــيص والتأكد من على التخصــيص لســلطا م واخيرا متاب
ــتهلـك ومنع  ــعـار ومتـابعـة الاجراءات الكفيلـة بحمـايـة المســــــــــــ معـالجـة هـذت الاثار مثـل البطـالـة وارتفـاع الاســــــــــــ

 الاحتكار.
تحليل التشـــــــريعات والاجراءات التكميلية: وتتضـــــــمن هذت المرحلة تحليل قوانين الاســـــــتثمار من حيث  -ج

 مرونتها ومدى قدر ا على جذب الاستثمارات واثر الانفتاح الاقتصادي على نمو الاستثمار ا اص.
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صــــــيل المســــــتحقات المالية   -ح  الرقابة على عائدات بيع الاســــــتثمارات العامة: ويتم التدقيق في اجراءات تح
قررة وفقا لأهداف وتوريدها وفقا للقوانين والانظمة والتأكد من استخدام هذت الحصيلة في الجوانب الم

 برنامج ا صخصة.
ــويب  -خ صـــ ــروعات العامة:  دف عملية اعادة الهيكلة الى ت الرقابة على تنفيذ برامج اعادة الهيكلة للمشـــ

اوضاع المشروعات لتحسين ادائها وزيادة فعاليتها وتتضمن بيع اصول غير اساسية وتسوية الالتزامات  
نظر في ا طوط الانتاجية والمســـتوى التكنولوجي للمشـــروع  والاصـــلاحات الادارية والتنظيمية واعادة ال

صــويب اوضــاعه بالإضــافة الى اعادة هيكلة القوى العاملة فيه. وهنا يتمثل   والقيام بدراســة تســويقية لت
دور الجهاز الرقابي في هذت المرحلة في التأكد من ســـــلامة اجراءات اعادة الهيكلة وان الهدف من هذت 

 ءة هذا المشروع.العملية هو زيادة كفا
صــــــــــــــيص: يتم في هــذت المرحلــة تــدقيق  -د ــلبيــة لبرنامج التخ الرقــابــة على اجراءات الحــد من الاثار الســــــــــــ

ــوابط واجراءات تنظيمية   ــلبية عن طريق الضــ الاجراءات التي تتخذها الحكومة لمنع او تقليل الاثار الســ
كفاية وســــــــــــلامة التدابير تضــــــــــــعها الدولة لضــــــــــــمان توزيع ا دمة وجود ا، كما يتم التأكد من مدى  

المتخذة لمعالجة مشـــــــــــكلة البطالة وســـــــــــوء توزيع الدخول بضـــــــــــمان توســـــــــــيع الملكية وشـــــــــــفافية عملية  
 التخصيص.

 مرحلة ما بعد التخصيص: .3
 يتمثل دور الجهاز الرقابي في هذت المرحلة فيما يلي:

الـدولـة في حـالـة البيع الرقـابـة على تنفيـذ عقود البيع المشــــــــــــــروط ونقـل الادارة او التـأجير. قـد تشــــــــــــــترط   -أ
المشـــروط شـــروطا معينة كإبقاء جزء من العمالة او توزيع ا دمة بعدالة. وفي هذت الحالة لا ينتهي دور 
ــروط وتنفيذ بنود  ــروع وانما يتطلب الامر ان يتابع الجهاز الرقابي هذت الشــــــ صــــــــيص المشــــــ الدولة بعد تخ

 العقود في حالة ادارة المشروع من قبل القطاع ا اص.
صــــيص مشــــاريع ا دمات بعض الاجراءات  ا - ب لرقابة على الاجراءات التنظيمية: تضــــع الحكومة عند تخ

التنظيمية لضـــــــمان توفير ا دمات للمواطنين بالجودة والســـــــعر المناســـــــبين وبما يكفل الحد من احتكار 
تحقيق  تلك المشــــــــــــاريع. وان الاجراءات المتبعة للرقابة على الاحتكار تقلل من الاحتكار وتعمل على

 المنافسة.
 -بالإضافة الى ما تقدم يمكن اضافة مطلبين اضافيين ليس باقل اهمية عما تقدم وهما:

 تعزيز دور القطاع الخاص
ــاد العراقي برز خلط كبير بين دور  صــــــــــــ في غمـار الجـدل المحتـدم حـاليـاً حول دور القطـاع ا ـاص في الاقت
القطاع ا اص من جهة ودور آلية الســــــــوق من جهة اخرى، اذ ان ا لط بينهما يقود الى عدم الشــــــــفافية  

صـــــــــــــــاد مع الا عتمـاد بـدرجـة كبيرة على  وبعثرة الاوراق وخلطهـا فقـد يؤدي القطـاع العـام دوراً قيـاديا في الاقت
آليات السـوق لتحديد تفضـيلات المسـتهلكين وهيكل الاسـعار النسـبية، على العكس من ذلك فقد يمارا 
صـــــادية وفي ذات الوقت يكون هناك دور هامشـــــي لآلية الســـــوق  القطاع ا اص دورا مهيمنا في الحياة الاقت
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ة دون اعتبار لتفضــيلات المســتهلكين او حيث يجري تخصــيص الموارد وعقد الصــفقات بين الشــركات الكبير 
ــواء  ــبية فضـــــلا عن ذلك فان اعتبارات الكفاءة الربحية لا علاقة لها بشـــــكل الملكية ســـ لهيكل النفقات النســـ
اكان عاما ام خاصــا لذلك لا يجوز النظر الى العلاقة بين القطاعين العام وا اص على الا محكومة بقانون 

 فين.الازاحة اي بالتنافر بين الطر 
 -ولغرفي تفعيل القطاع ا اص العراقي ينبغي العمل على تحقيق ما يلي:

ان تدخل الدولة القواعد والبنية المؤســـســـاتية ومؤســـســـات الســـوق المنظمة لعمل القطاع ا اص فضـــلا  .1
 عن تشريع قوانين لمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وضمان حقوق العاملين.

قطاع ا اص في مجال اعادة اعمار العراق لاسيما وان القطاع ا اص اعتماد سياسة اقتصادية محفزة لل .2
 يمتلك قدرات جيدة في مجال البناء والتشييد والمقاولات.

ــنـاعـات غـذائيـة متطورة قـابلـة للنفـاذ الى الاســــــــــــــواق  .3 من الممكن ان يطور القطـاع ا ـاص العراقي صــــــــــــ
 ا ارجية فضلا عن تلبية احتياجات السوق المحلية.

ياحة الدينية والاثرية لما تدرت من موارد مالية وفرص عمل وفيرة تســـهم في حل مشـــكلات تنشـــيط الس ـــ .4
 البطالة وتحسين مستويات المعيشة وهذا النشاط ملائم لاماً لعمل القطاع ا اص.

 الاستثمار الاجنبي 
ــبح عليه ان يتعامل مع  ــاد العراقي اصــــ صــــ ــوء الظروف الراهنة التي يعاني منها الاقت ــتثمارات في ضــــ الاســــ

صـــــدر مهم جدا للتمويل الضـــــروري لتنفيذ خطط الانتاج  الاجنبية بوصـــــفها واقعاً لابد من التفاعل معه كم
صـــــــــــدراً لنقل التكنولوجيا وا برة والانفتاح على   ــتثمارات الاجنبية تعد م والتطوير هذا الى جانب ان الاســـــــــ

 السوق الدولية وامكانية النفاذ اليها.
لاجنمح غير متاح بشـــــــــــكل مطلق بل هنالك منافســـــــــــة شـــــــــــديدة عليه من قبل دول وبما ان راا المال ا

عديدة في العالم ومنها الدول المجاورة للعراق لذا يتطلب توفير شـــرطين اســـاســـيين لجذب الاســـتثمار الاجنمح 
 هما:
 توفير مناخ استثماري مناسب ويشمل البنى التحتية اللازمة والاستقرار الامني. .1
 تثمارية المربحة للمستثمر والتحقق من الحصول على العوائد المرجوة.توفير الفرصة الاس .2

 ولتحقيق ذلك يتطلب الاا:
 تحقيق حالة الاستقرار السياسي والامني. .1
 وضوح البرنامج الاقتصادي للحكومة. .2
 استقرار اقتصادي مع تصحيح الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي. .3
 دية واستقرارها والديون ا ارجية.وضوح السياسة النق .4
 وضوح السياسة المالية مع اصلاح النظام الضريمح. .5
ضـــــــرورة قيام الدولة بتوريف امكانيا ا المالية والفنية والســـــــياســـــــية والادارية والتكنولوجية والعلمية من  .6

 اجل اعادة ا دمات وتحسينها مثل الكهرباء، الماء، المواصلات، الطرق والاتصالات.
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 27:  العدد

ــتثمارات الوطنية والعربية اعت .7  ــجيع الاســــ ــة المالية لتوجيه وتشــــ ــياســــ ــرائب كأداة من ادوات الســــ ماد الضــــ
 والاجنبية في فروع الاقتصاد العراقي وفقاً للضرورات الاقتصادية الوطنية.

ضـــــرورة اصـــــلاح الجهاز الاداري للدولة والذي يعاني من فســـــاد وبالشـــــكل الذي يضـــــمن تشـــــريعات  .8
 ء على الروتين وتسهيل عملية الاستثمار سواء للقطاع العام او ا اص.جديدة من شالا القضا

 توضيح الاجراءات القانونية لعمل القطاع ا اص وبما يعزز دورت في النشاط الاقتصادي. .9
عدم النظر الى الاسـتثمارات الاجنبية على اسـاا الا سـوف تسـهم في تصـحيح الاختلالات الهيكلية  .10

صــاد العراقي وبالتال تقليص دور الدولة وفقاً لوصــفات صــندوق النقد  والمشــاكل التي يعاني منها الاقت
 الدول والبنك الدول، بل ان الاستثمار الاجنمح مكمل لدور الدولة في السوق وليس بديلًا عنه.

 :خاتمةال

 اولًا: الاستنتاجات
 توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات يمكن تلخيصها بما  ا:

 التهشم الذي اصاب الاقتصاد العراقي ومؤسساته ادى الى فقدان ادوات ووسائل التنفيذ. .1
 التشرذم وضياع الموارد الرئيسية لذا فقد اصبحنا بوضع نبحث عن اعانات او منح. .2
تزايد عوامل الطرد لرعوا الاموال وضـــــــــعف عوامل الجذب الاســـــــــتثماري مما يضـــــــــعف حركة توريف  .3

 والارتقاء بالقطاعات المختلفة.الموارد لتحقيق التنمية 
 انكشاف السوق العراقي وتحطم البنى الارتكازية وتراجع الصناعات المحلية والناتج القومي. .4
صـــادية والمهارة العالية في فهم طبيعة وســـلوك  .5 هجرة القوى العاملة والكفاءات العلمية ذات ا برة الاقت

 ة.افراد المجتمع والتحليل الاقتصادي للبيئة العراقي
 لزق منظومة القيم والاخلاق وانتشار راهرة الفساد الاداري والمال وانتشار راهرة غسيل الاموال. .6
تنازع القوى وعدم وجود اطر وطنية موحدة الامر الذي جعل الموارد تتشتت في برامج استهلاكية غير   .7

 مجدية.
صــــول على الايرادات الضــــر  .8 صــــة تدعم الموازنة من خلال الح صــــخ يبية المتأتية من اخضــــاع ان عملية ا 

دخل الوحدات التي ت تحويلها الى القطاع ا اص الى ضــريبة الدخل ورســوم الانتاج والرســوم الكمركية 
وكـذلـك التخلص من كـل اشــــــــــــــكـال الـدعم والاعـانات التي كـانـت تقـدمهـا الـدولـة الى وحـدات القطـاع 

 العام.
ــمن اعطاء القطاع ا اص .9 ــادي تتضــ صــ ــة عملية تغيير اقت صــ ــخ صــ دوراً اكبر في عملية التنمية لغرفي  ا 

تحسـين الكفاءة الاقتصـادية للاقتصـاد الوطني وتخفيض الاعباء المالية والادارية عن كاهل الدولة وزيادة 
 المنافسة وجذب الاستثمارات.
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 توصياتال ثانياً:
ــاد الوطني وان   صـــ ــرورة النهوفي بالاقت عملية النهوفي ان عراق اليوم يواجه جملة من التحديات منها ضـــ

لخا من خلال تحويـل بعض وحـدات القطـاع العـام التـابعـة للـدولـة ونقـل ملكيتهـا الى القطـاع ا ـاص وهـذا مـا 
 -يطلق عليه بمصطلح ا صخصة ليحقق جملة من المكاسب يستهدف منها:

ف تقوي وتصـنيف المشـروعات العامة المراد تخصـيصـها واختيار الاسـلوب المناسـب لذلك بما يحقق الهد .1
من ا صـــخصـــة والقيام بإجراءات عملية البيع بالكيفية التي ت التخطيط لها ومن ثم تســـويق المشـــروع، 
ولابد من دراسـة كل مؤسـسـة على حدة واتباع ا طوات العملية المدروسـة للتخصـيص واثرت على اداء  

 المؤسسة وخزينة الدولة.
يف الانتــاج وزيادة الكفــايــة الانتــاجيــة رفع كفــايــة الوحــدات التي يتم تحويلهــا من خلال تخفيض تكــال .2

 وزيادة التطور الانتاجي والتحسين المستمر للعمليات من خلال البحث والتطوير.
 استخدام العمالة الكفوءة وتعيين الادارات المتخصصة وذات الكفاءة المهنية العالية. .3
لرقابة يمارســـــــــها المالكون زيادة الرقابة على ادارات هذت الوحدات وتقليل مظاهر الفســـــــــاد الاداري، فا .4

 ن وهو ما يعني زيادة الضبط والسيطرة على موارد الوحدة.و وليس المورف
صـــــة المشـــــروعات العاملة على  .5 صـــــخ ضـــــرورة اعداد كوادر رقابية مؤهلة للقيام بدورها في الرقابة على خ

 اكمل وجه من خلال التدريب العلمي والعملي على برنامج ا صخصة.
 ت السياسية على ورائف الوحدة وادار ا بشرط عدم ااهل الدور الاجتماعي.تقليل لخثير القرارا .6
صـــــــاد القومي وتوســـــــيع المنافســـــــة من خلال الغاء احتكار القطاع العام لإنتاج بعض  .7 زيادة كفاءة الاقت

 السلع وا دمات وتحرير السوق.
صـــادية وبالضـــرورة ي .8 ؤدي الى زيادة الدخل القومي زيادة اســـتثمار الافراد لأموالهم مما ينعش الدورة الاقت

 ودخل الفرد.
 مصادر البحث

صـــــــــة المشـــــــــروعات العامة .1 صـــــــــخ ا برات العامة/ المنظمة العربية للتنمية الادارية/   -اســـــــــاليب وطرق خ
1995. 

 .2001تقييم سياسات التخصيص في البلدان العربية، صندوق النقد العربي،  .2
تطبيقها في العراق/ د.حسـن نوري الياسـري/ ندوات المكتب ا صـخصـة دراسـة لتجارب عالمية وافاق   .3

 .2005الاستشاري لكلية الادارة والاقتصاد/ جامعة بغداد 
 .2004ا صخصة واثرها في التنمية في البلدان النامية/ د. عبدة محمد فاضل/  .4
 .2005ا صخصة وعلاقتها بالاستثمار الاجنمح المباشر في الاقتصاد العراقي/ جامعة بغداد  .5

 


